عرض ومناقشة – د. رفيق المصري

نظرية الربا المحرم لإبراهيم زكي الدين بدوي
عرض ومناقشة
إبراهيم زكي الدين بدوي لا أعلم عن سيرته الكثير، إلا ما جاء على غلاف كتابه من  أنه المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الحربية، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد. وهو صاحب كتاب " نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية "، تقديم محمد أبو زهرة، نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 1383هـ = 1964م، 275 صفحة. 

يتألف الكتاب من مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام  :

· المقدمة : نبذة تاريخية عن الربا : في العصور القديمة، في الأديان السماوية.

· القسم الأول : الربا في النصوص : الربا في القرآن، الربا في السنّة .

· القسم الثاني : الربا في الفقه : علة الربا، الحيل الربوية : بيع العِينة، بيع الوفاء، بيع وسَلف.

· القسم الثالث : شُبَه المعاصرين للقول بحلّ القرض بفائدة : محمد عبده، محمد رشيد رضا، عبد العزيز جاويش، المؤلِّف نفسه في رأيه القديم.

· الخاتمة : تعليق على السنهوري. 

المقدّم والمؤلف : 
مقدم الكتاب محمد أبو زهرة. ذكر في تقديمه ملخصًا لآرائه في الربا، وانتقد المؤلف بقوله : " نخالفه في المناهج التي سلكها في الاستدلال، وفي بعض الجزئيات، ولا نخالفه في النتائج التي توصل إليها في الجملة، ومهما يكن فهو الذي يتحمل تبعة ما يقرر " (...). " والكتاب سار في الجملة سيرًا مستقيمًا، وهو يحتاج إلى تحرير لبعض العبارات أدق من هذا، وإلى ترتيب محكم. ومهما يكن فنشره فيه فائدة للناس، وما فيه من آراء سيتحمل هو تبعتها ". كذلك فعل أبو زهرة في تقديمه لكتاب " الأعمال المصرفية والإسلام " لمصطفى عبد الله الهمشري.

من النادر أن تجد كتابًا بالعربية ينتقد فيه المقدمُ المؤلفَ. ومن الملاحظ أن المؤلِّف ( إبراهيم زكي الدين بدوي ) ينتقد محمد أبو زهرة، في عدد من المواضع، في بعض آرائه الواردة في التقديم، أو الواردة في موسوعة جمال عبد الناصر، مادة ربا ( لا أدري هل هذه المادة ظهرت فيما نشر من الموسوعة أم لا ؟ ). فلا المقدِّم تغاضى عن نقد المؤلِّف، ولا المؤلِّف خجل من نقد المقدِّم، ولا أدري بعد ذلك هل اطلع أبو زهرة على الكتاب بعد نشره، وما ورد فيه من نقد له ؟ وتجدر الإشارة أخيرًا في هذا الموضع إلى أن كلاً من المقدِّم والمؤلِّف يغلب عليهما طابع الاعتداد بالنفس.

ما السبب الذي دعا المؤلف للكتابة في الربا ؟ 
يقول المؤلف : " في أوائل سنة 1939م، أو نحو ذلك، كنت أعمل بإحدى شعب لجنة تنقيح القانون المدني، وهي شعبة الشريعة الإسلامية. وقد جرى لي حديث حينذاك مع الأستاذ الكبير عبد الرزاق أحمد السنهوري، رئيس اللجنة، حول مسألة الربا في الشريعة الإسلامية، حيث كان من أهدافه أن يتوخى جعل مشروع القانون الجديد متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ( دون التقيّد بمذهب معين من مذاهبها )، ما وسعه ذلك. وكانت تحول بينه وبين بلوغ هذا الهدف، بالنظر إلى المعاملات القائمة على الفائدة، الفكرة التقليدية في الربا في الإسلام، وأنه تندرج تحتها الفائدة بكافة أشكالها وصورها، بما يجعل جميع المعاملات التي يدخلها هذا العنصر معاملات ربوية محرمة في الشريعة الإسلامية.

وقد كاشفني بما يعتمل في نفسه من جراء صرامة هذا الحكم من أحكام الشريعة، لأنه يتعارض والنظم الاقتصادية الحديثة القائمة على الفائدة، والتسليم بمشروعيتها قانونًا. وكنت قد قرأت لفريق من فقهاء الشريعة، ممن نحوا منحى التيسير في المعاملات، بعض آراء ظننت في ذلك الحين أنها تمكنني من اقتحام هذه العقبة. وراجعت هذه الآراء، ثم أخذت في تلخيصها. ولم أكن أقصد أن أجعل منها عملاً شخصيًا، مقالاً أو رسالة، بل كل ما قصدت إليه حينذاك أن أكشف للّجنة عن هذه الناحية الفقهية في الموضوع، مجرد كشف لا جهد لي فيه سوى التنقيب والتجميع. ولذلك جعلتُ في بادئ الأمر عنوان ما كتبتُ : ( آراء في الربا المحرم شرعًا ). غير أنني لم أكد أنتهي من تلخيص هذه الآراء حتى انكشف لي أنه من الممكن، بشيء من الجهد، يضاف إلى ما بذلتُ من قبل، أن أستخلص من هذه الدراسات نظرية فقهية متناسقة،  تفيد في التعريف بموضوع الربا المحرم في الشريعة الإسلامية بصفة عامة (...).

وما أن اطلع السيد رئيس اللجنة ( السنهوري ) على ما كتبت حتى حلّ لديه محلّ التقدير والرضا، وأرسله بكتاب إلى عميد كلية الحقوق بجامعة فؤاد ( جامعة القاهرة الآن )، ورئيس تحرير مجلة القانون والاقتصاد في ذلك الحين الدكتور محمد صالح رحمه الله، ذاكرًا له ما كان من أمر ما كتبت والغرض الأصلي الذي كتب من أجله، وأنه رأى ألا يقتصر الانتفاع به على عمل اللجنة ومهمتها، وأن يتسع نطاق الإفادة منه بنشره بالمجلة المذكورة. وقد نشر بها فعلاً بعددي أبريل ومايو من تلك السنة. وصفق رجال القانون في مصر للمقال وهللوا، يستوي في ذلك أساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء (...).

ومرّت على ذلك سنون وسنون دون أن يتعرض أحد للمقال، عدا ما نشر بجريدة البلاغ اليومية، التي كانت تصدر في ذلك الحين، من استعداء لمشيخة الأزهر على صاحب المقال، لتُسقط عنه وصف العالمية لإنكاره حكمًا معلومًا من الدين بالضرورة، وهو تحريم الربا (...). وكان في نيتي منذ أن نشر المقال أن أجعل منه نواة لرسالة أتقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ( بالإضافة إلى الدكتوراه في الشريعة )، ولكني لم أفعل. ولعلّ ما صدّني عن ذلك، إلى جانب شواغل الحياة الكثيرة، ريب كان يعتمل في نفسي من صحة الآراء الواردة في المقال (...). ولم يقوَ أحد من رجال الشريعة أو سواهم على التعرض له بنقد أو تفنيد، إلى أن نشر للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، أستاذ الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، مقالان في الربا بمجلة لواء الإسلام، عددي أبريل ومايو 1951م، وقد نحا فيهما منحى القول بحلّ الفائدة، وإن كان قد سلك للوصول إلى هذه النتيجة طريقًا غير الذي سلكته، ولم أقتنع بإفضاء الطريق الذي سلكه إلى النتيجة التي انتهى إليها، فكتبت مقالاً في الردّ عليه ".

للمؤلف رأي قديم ورأي جديد : 
رأيه القديم في إباحة الفائدة عبّر عنه في مقال له بعنوان : " آراء في الربا المحرم شرعًا "، نشره في مجلة القانون والاقتصاد، أبريل ومايو 1939م. وعلى هذا هناك ربع قرن بين مقاله القديم وكتابه الجديد الذي عاد فيه عن الرأي القديم.

خلاصة رأيه القديم : 
قسم المؤلف نظريات الفقهاء في الربا إلى ثلاث نظريات :

· النظرية الأولى : نظرية الموسّعين، بدون تفرقة بين درجة الحرمة، وهو ما عليه جمهور المفسرين والمحدثين والفقهاء.

· النظرية الثانية : نظرية المضيّقين، وهي نظرية ابن عباس وأصحابه الذين ذهبوا إلى حصر الربا في النسيئة : لا ربا إلا في النسيئة.

· النظرية الثالثة : نظرية المتوسطين أو المعتدلين، مثل ابن رشد وابن القيم والشاطبي وشاه ولي الله الدهلوي، وهم الذين ميّزوا بين ربا جلي وربا خفي، وربا محرم لذاته وربا محرم سدًا للذريعة.

الردّ على رأيه القديم :
أقول : ما قاله المؤلف في رأيه القديم فيه خلط بين ربا الديون وربا البيوع. فربا القروض أو الديون أو ربا النسيئة حرام بإجماع العلماء، ولا خلاف فيه إلا بين المعاصرين الذين يتكلفون ويتمحلون ويتحايلون لمواطأة النظم السائدة. نعم قد يرد هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف، ولكن في ربا البيوع، لا في ربا القروض. فهناك خلاف على أموال ربا البيوع، ولكن ليس هناك أدنى خلاف على أموال ربا القروض، فكل مال يُقرض لا يجوز الربا فيه. أما ردّ المؤلف على نفسه، أي ردّه اليوم على ما قاله من قبل 25 سنة فلا أوافقه عليه. 

لماذا غيّر المؤلف رأيه ؟ 
هناك احتمالان :

· الاحتمال الأول : من باب التحقيق العلمي والرجوع إلى الحق.

· الاحتمال الثاني : من باب تغيّر الظروف السياسية والاقتصادية في مصر. ففي وقت كتابة مقاله الأول كان هناك في مصر اتجاه إلى الرأسمالية، وفي وقت كتابة رأيه الثاني كان هناك اتجاه إلى الاشتراكية.

الاتجاه الجديد :
نقل أبو زهرة في تقديمه : " هنا أمر يجب أن نسجله، وهو أن السيد رئيس الجمهورية أعلن في خطبته في يوم 23 يوليو 1961م أن نظام الفائدة نظام آل إلينا من غير أن نبتدعه ولا نرتضيه، وسنعمل على إلغائه تدريجيًا، حتى لا تكون هزّة اقتصادية، وابتدأ فألغى الفائدة من بنك التسليف الزراعي، وفيما فعل سير في طريق التحرر الاقتصادي من التبعية ". وذكر مِثْلَه المؤلفُ في خاتمة كتابه.

سرقة علمية :
· ذكر المؤلف أن مقاله الأول انتحله عادل سيد فهيم، المندوب بمجلس الدولة، والطالب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحاول الحصول على الدكتوراه من قسم الشريعة بالكلية المذكورة، لكن كُشف أمره، فغادر إلى فرنسا، وحصل بفكرته على الدكتوراه  في الحقوق منها، مع الجائزة التي تمنح لأحسن رسالة يتقدم بها أجنبي، وكانت رسالته بعنوان : Le Riba et les Contrats usuraires en Droit musulman( الربا والعقود الربوية في الفقه الإسلامي ). وارتكب فهيم بعض الأخطاء في فهم بعض العبارات. ونشرت هذه الفضيحة في جريدة الأهرام، العددين 18 و 22 سبتمبر 1961م، وفي الصحيفة الأدبية بملحق الأهرام الأسبوعي 17/11/1961م.

· قام عبد الرزاق السنهوري بتدريس مقالي الأول في معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة 1955م.

· ثم طبع ما درّسه في كتابه " مصادر الحق في الفقه الإسلامي " الذي صدر في عام 1956م. يقول المؤلف : " عدا رأيه في موقف قانوننا المدني وقوانين الدول العربية من موضوع الربا المحرم شرعًا، فإن باقي ما كتبه في الموضوع لا يخرج في جوهره عما ورد بمقالي القديم ". والمؤلف ينتقد السنهوري في عدد من المواضع، لاسيما وأن السنهوري أخذ بالرأي القديم للمؤلف. 

موقف السنهوري : 
يقول المؤلف نقلاً عنه : " لم تغالِ التقنينات المدنية العربية في إباحة الفوائد، بل أحاطتها بقيود كثيرة. وزمام الموقف في يد المشرّع على كل حال، فإذا كان المشرّع العربي قد أباح الفوائد في هذه الحدود الضيقة، مسايرًا في ذلك مقتضيات النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم في البلاد العربية، فهو إنما يخضع للحاجة، وبقدر ما تقتضيه هذه الحاجة. فإذا ما تغيّر النظام القائم، وارتفعت الحاجة في النظام الذي يستجدّ، فلا شك في أن الواجب هو أن تعود الفوائد إلى أصلها وهو التحريم. وتحريم الربا أصل من أصول الشرائع تحجبه الحاجة، فإذا ما ارتفعت عاد إلى الظهور ". يقول المؤلف : " إن التغيير الذي يعنيه هو التغيير إلى النظام الاشتراكي، وقال عن النظام الرأسمالي إنه في سبيله إلى التغيير، وكان ذلك سنة 1956م سنة نشر الكتاب ". ثم يقول : " إن ما تنبأ به من بوادر تغيّر النظام الرأسمالي في بلدنا إلى نظام اشتراكي قد تحقق، وأن رئيس الدولة قد أخذ في العمل على إلغاء الفوائد، وبدأ فألغاها فعلاً على ديون بنك التسليف ( الزراعي )، مما أعلنه في عيد الثورة لعام 1961م ".

انتقاد المقال القديم : 
انتقده عيسى عبده إبراهيم، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس،  في محاضرة له بعنوان : وضع الربا في بناء الاقتصاد القومي، ألقاها في قاعة المحاضرات الأزهرية الكبرى في 1/3/1960م. ويذكر المؤلف أن نقده كان منصبًا على الجانب الاقتصادي دون الجانب الفقهي. 

رأي للشيخ عبد الوهاب خلاف : 
نقل المؤلف عنه ما يلي : " يرى الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله أن من يعطي 1000 جنيه لتاجر أو مقاول ليعمل بها في تجارته، ويعطيه كل سنة 50 جنيهًا أن هذه مضاربة، وأن الخمسين جنيهًا التي يأخذها صاحب المال هي من ربح ماله. وكل ما يعترض به على هذا هو أن المضاربة يشترط لصحتها أن يكون الربح نسبيًا لا قدرًا معينًا، وهذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، وأن الفقهاء قرروا أن المضاربة إذا فسدت، لفقد أحد شروطها، صار العامل بمنزلة أجير لرب المال، وصار ما يأخذه من الربح بمنزلة أجرة. فليكن هذا، وسيّان أن يكون مضاربة أو يكون إجارة ( مجلة لواء الإسلام مايو 1951م ) " ! 

أقول : يؤخذ على خلاّف، صاحب الكتب الشرعية في الأصول والفقه، أن معاملة العامل تختلف عن معاملة رب المال، فعند فساد المضاربة يأتي حديث الفقهاء عن العامل، لا عن رب المال. والعامل يستطيع أن يتعاقد على أساس الإجارة أو على أساس المضاربة، ولكن رب المال لا يستطيع أن يتعاقد على تأجير نقوده.

ما يحمد له في كتابه :
· قوله تعالى : " قالوا إنما البيع مثل الربا " قولهم هذا قياس فاسد لأن القياس لا يعارض النص، والنص قوله تعالى : " وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ".

· قوله تعالى : " لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة " ليس المراد منه النهي عن الربا الفاحش، بل المراد وصف الربا الجاهلي وتقبيحه والتنفير منه، وبيان حال المرابين عامة إذا ما أطلق لهم العنان، وحالة الربا الذي من شأنه التضاعف ولو كان المعدل قليلاً. ولهذا فإن المؤلف لا يعترف بمبدأ التدرج في تحريم الربا الذي قال به بعض العلماء. 

· روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : والله ما ندري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم، ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم، وإن من آخر آيات القرآن نزولاً آيات الربا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبيّنه لنا، فدعوا الربا والريبة ". قال ابن حزم : حاشا لله من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبيّن الربا الذي توعّد فيه أشد الوعيد، والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب. ولئن كان لم يبيّنه لعمر فقد بيّنه لغيره، وليس عليه أكثر من ذلك، ولا عليه أن يبيّن كل شيء لكل أحد " ( المحلَّى 8/477 ).

· نقده للفقهاء القدامى في حكمة تحريم الربا، من أنها : منع الاحتكار في هذه الأصناف الستة لأنها أقوات الناس، أو منع الغبن بفرض التساوي بينها، أو منع الإسراف في التعامل فيها، أو منع المقايضة والتشجيع على المبادلات النقدية، أو منع حبس النقود واكتنازها. كذلك ما جاء في بعض الكتب القديمة من أن الطعام به حياة النفوس، والأثمان بها حياة الأموال، أو من أن القمح أنفس طعام للآدميين، والشعير أنفس علف للحيوانات، والتمر أنفس الفواكه، والملح أنفس التوابل !

· الحكمة عنده هي منع الظلم، كما في القرآن، وهذا واضح في القروض الممنوحة إلى الفقراء، أما في القروض الإنتاجية الممنوحة إلى الأغنياء فلم يوضح كيف يكون ذلك ؟ وتوضيحه أن الربح إذا كان كثيرًا ظُلم رب المال، وإذا كان قليلاً ظُلم العامل. ومن حكمة تحريم الربا أيضًا إشاعة العقلية الزكوية بدل العقلية الربوية، ولهذا جاءت المقابلة في القرآن بين الربا والزكاة. ومن الحكم كذلك : الحض على ابتغاء الكسب الحلال من البيع بدل الربا، ولهذا جاءت المقابلة أيضًا في القرآن بين البيع والربا.

· اتجاهه إلى أن الحكمة من منع الربا في الحديث النبوي المتعلق بالأصناف الستة هي سدّ الذريعة إلى ربا القرض، كما قال ابن القيم وغيره. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء ( الربا ) ".

· بيانه أن ما نُسب إلى محمد عبده في ودائع صناديق التوفير هو رأي لتلميذه محمد رشيد رضا، وأن هذا الرأي كان مجرد تفكير من محمد عبده في مجالسه الخاصة. يقول المؤلف : " الظاهر أن أول من فكر في محاولة إخراج القرض بفائدة، أو بعض صوره، من نطاق الربا المحرم هو الأستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله، لكن ذلك أولاً كان في دروسه وفي مجالسه الخاصة، أي لم يكن فيما يبدو رأيًا ارتضاه نهائيًا بعد دراسة وتمحيص، ونشره على الناس بحيث يصبح ملتزمًا به ومسؤولاً عنه أمامهم. وثانيًا فإنه لم يخطّه بقلمه، بل نقله عنه تلميذه السيد محمد رشيد رضا، رحمه الله، الذي كان معروفًا أنه كثيرًا ما كان يخلط بين آرائه وآراء أستاذه في دروس التفسير، التي كان رحمه الله ينشرها في مجلته المنار على أنها مما كتبه أثناء تلقّي هذه الدروس على أستاذه. وثالثًا فإن هذا الرأي لم يكن محررًا بحيث يعطينا صورة منضبطة تكشف عن حقيقة رأي صاحبها ومداه في الموضوع ".  

· تخطئته لعبد العزيز جاويش ( في مقاله بجريدة اللواء 16/4/1908م ) وأمثاله ممن قالوا بحلّ الفائدة على أنها مضاربة يَشترط فيها ربّ المال على العامل بألا يبيع إلا بربح لا يقلّ عن نسبة مئوية معينة 10 % مثلاً، فيعلم رب المال من أول الأمر ما يصيبه من ربح ! كما قالوا بأن ربا النسيئة هو الربا الجاهلي الذي كان أضعافًا مضاعفة من أصل الدّين، وبأن الربا الذي ليس فيه مضاعفة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم، بل من القاعدة الأصولية بإعطاء القليل حكم الكثير. وهذه القاعدة ليست إجماعية. والقول في هذه المسألة كالقول في الخمر، يقصد قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام !

· كتابه أول كتاب مبكر عن الربا بهذا الحجم. ويمكن مقارنته بكتابات أخرى كتبها فقهاء أو خبراء في صورة مقالات أو كتيبات أو كتب غير ناضجة.

· المؤلف صاحب نفَس طويل، ومحبّ للعلم والبحث والمناظرة، وصاحب عقلية مستقلة. وكتابه يستحق أن يكون رسالة دكتوراه جديرة بأرفع الدرجات، ويبدو لي أنه لم يتقدم به كرسالة، والله أعلم.

ما يؤخذ عليه في كتابه :
· فات المؤلف أن يؤكد في الأصناف الستة حكمة سدّ الذريعة إلى ربا القرض، بأن الأصناف الستة كلها من الأموال المِثْلية القابلة للقرض.

· اختياره لتقسيم الربا إلى ربا نسيئة وربا فضل، كما هو شائع، وعدم تمييزه بين النسيئة والنَّساء. فغالبًا ما يصف حديث الأصناف الستة بأنه حديث ربا الفضل، والصحيح أنه حديث ربا البيوع. ويبدو أن هذا شائع حتى عند القدامى. يقول الرازي : " الربا قسمان : ربا النسيئة، وربا الفضل ".

· ذكر المؤلف هذا التقسيم في الكثير من المواضع، وفي موضع واحد فقط وفي الهامش قال على سبيل التقليل من أهمية هذا الرأي : " تأثرًا بهذه الشبهة قسم بعض العلماء القدامى، وتبعهم بعض المعاصرين، الربا قسمين : ربا الدَّين ( الجاهلي )، وربا البيع ( الربا في السنّة ) ". وأحال إلى بداية المجتهد لابن رشد، والربا لأبو زهرة.

· لعله يظن أن البيع الآجل بزيادة مشروطة في الثمن هي من الربا المحرم، وليس كذلك. ففي أحد الهوامش من كتابه قال المؤلف وكأنه يستهجن هذا الرأي : " للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله رأي في جواز البيع مع دفع الثمن مقسطًا ومزيدًا على كل قسط بما يقابل الأجل ( مجلة لواء الإسلام مايو 1951م ) ". أقول : زيادة الثمن الآجل جائزة ولو كانت غير مستترة في ثمن السلعة، أي جائزة حتى لو قال البائع : هذه السلعة بـ 100 نقدًا وبـ 110 لسنة، إذا اختار المشتري طريقة الشراء بالنقد أو بالأجل.

· لدى كلامه عن تعدد الصفقة ( صفقتين في صفقة )، نقل عن السنهوري عدم جواز بيع وإيجار، أو بيع وقرض، في عقد واحد. والحقيقة أن البيع والإيجار يجوز الجمع بينهما شرعًا، لأنهما لا يتنافيان، بشرط معرفة الثمن والأجرة، أما الجمع بين البيع والقرض فلا يجوز لأنهما يتنافيان، وذلك أن ربح البيع أو ثمن البيع قد يؤدي إلى ربا القرض. والجمع بين البيع والقرض ( السّلَف ) منصوص على حرمته في الحديث النبوي الشريف.  

· يقول أبو زهرة في تقديمه : " يجب أن نقرر أن إثم آكل الربا أعظم من إثم مؤكله ". يقول المؤلف : " نعقب على هذا الرأي الذي يُستغرب صدوره من مثل صاحبه، بالتنبيه أولاً لما فيه من شذوذ لمخالفته صريح النصوص الواردة بأن الآخذ والمعطي سواء في الربا (...)، وبأن آكل الربا ومؤكله كليهما ملعون ". أقول هنا : معنى الحديث : هما سواء في الإثم، لا في درجة الإثم. وكلاهما ملعون نعم، لكن هذا لا يتعارض مع أن يتفاوتا في اللعنة، بأن يكون أحدهما ملعونًا أكثر من الآخر.

· الكتاب لا يخلو من تطويل وتعقيد، على الرغم من تصريح المؤلف أكثر من مرة بأنه يتجنب التفصيلات والتفريعات والتعقيدات الفقهية. ولا يسهل قراءة الكتاب على القارئ العادي، بل ولا على الأستاذ. لكن المؤلف قدّم في آخر الكتاب ملخصًا مركزًا من 11 صفحة، يندر أن ترى مثله عند المؤلفين، ثم أتبعه بملخص للملخص في صفحة واحدة.

· لغة المؤلف لغة عالية، لكن هناك بعض الأخطاء المطبعية واللغوية القليلة. منها : تعاونهم في قضاء حاجات بعضهم البعض، بيع الدراهم والدنانير ببعضها، عطف الأصناف الستة على بعضها، جزئين، لا خلاف جوهري بين كذا وكذا، وكانت أكثر الأخطاء في استخدام الهمزات. وهذه كلها من الأخطاء الشائعة.

المراجع : 
من بين المراجع الكثيرة التي رجع إليها المؤلف هناك مراجع عربية وفرنسية، بالإضافة إلى المراجع التالية  :

· محاضرة محمد عبد الله دراز في مؤتمر الفقه الإسلامي باريس 7/7/1951م، نشرت في مجلة الأزهر، المجلد 23، المحرم 1371هـ = 1951م.

· ما كتبه السنهوري عن الربا في كتابه " مصادر الحق في الفقه الإسلامي ".

· الربا والمعاملات في الإسلام لمحمد رشيد رضا.

· الربا لمحمد أبو زهرة في موسوعة جمال عبد الناصر. 

· ما كتبه أبو زهرة عن الربا في تقديم كتاب إبراهيم زكي الدين بدوي.

